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 ملخص 

مات    من الحكو لجهاز المصرفي ايتناول هذا البحث ظاهرة تشجيع كثير 
حد  على  زيادة حجم النقود, التي يتداولها أفراد المجتمع ومؤسساته، عن ال
هذا  ثل  صاد . ويتم تي ينتجها الاقت خدمات ال سلع وال اللازم لمقابلة حجم ال

ه من الجهاز المصرفي؛ التشجيع في لجوء  تراض  لى الاق مات إ ذه الحكو
وبالضبط من المصرف المركزي، لتغطية العجز في موازناتها فيما يُعرف 

في السماح للمصارف التجارية باشتقاق نقود ودائع  وبالتمويل التضخمي, أ
ها,  بة عن ثار المترت سبابها والآ ية أ كثيرة. والبحث يتناول الظاهرة من زاو

بة  ومن ثم الحكم عليها من خلال ما يسجل من محاسن أو مساوئ في مقار
كل  ظر  خلال عرض وجهة ن من  كر الإسلامي  كر الوضعي والف بين الف

 منهما على حدة.

 
 

 

  مقدمة  

بزيادة المعروض النقدي زيادة  يقصد 

النقود في حوزة الجمهور عن المقدار اللازم 
لشراء السلع والخدمات الموجودة فعلا في 

 اد الوطني، وبالأسعار الثابتة.الاقتص
وقد أصبحت زيادة المعروض النقدي ظاهرة 
عامة في كل الدول، المتقدمة منها والمتخلفة 
على السواء، وهذا بسبب استعمال النقود 

 الائتمانية ورواجها.
وهناك ثلاث وسائل يمكن أن تزيد بها النقود 
عن الحد المطلوب لتمويل شراء السلع 

دة بالأسعار الثابتة، وهي والخدمات الموجو
التمويل التضخمي ونقود الودائع وفائض ميزان 
المدفوعات، ونظرا إلى أن فائض ميزان 
المدفوعات لا يتحقق لمعظم دول العالم، زيادة 

 على أنه يتحقق غالبا في القطاع العام، 
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، aنقودبالنسبة للدول القليلة الباقية، وبالتالي لا يؤدي إلى توسع تلقائي في عرض ال
 فلذلك يستبعد من الدراسة. 

 المبحث الأول: التمويل التضخمي
يعني مصطلح التمويل التضخمي إصدار المصرف المركزي نقود قانونية لا تقابلها    

سلع أو خدمات، لتمويل العجز الحاصل في ميزانية الحكومة. وسبب ارتباط كلمة 
طريقة يؤدي إلى تضخم الأسعار؛ التضخم بكلمة التمويل هو أن إصدار النقود بهذه ال

ذلك أن وجود نقود زائدة في أيدي الناس، من جراء إنفاق الحكومة لهذه النقود، دون 
وجود مقابل لها من السلع أو الخدمات، يزيد من الطلب على السلع والخدمات 
الموجودة ويؤدي حتما إلى زيادة في أسعارها. وكان الاقتصاديون التقليديون يرفضون 

التمويل التضخمي ويصرون على توازن الميزانية العمومية, لكن القرن العشرين  فكرة
حمل معه ثورة في علم المالية العامة حين أصبح توازن الميزانية أمرا غير مرغوب 
فيه، بينما أصبحت سياسة إحداث العجز في ميزانية الحكومة هي السياسة الشائعة، 

 يد يسمى التمويل التضخمي.ويتم تمويل هذا العجز بإصدار نقدي جد

 الفرع الأول: التمويل التضخمي في الفكر الرأسمالي.
يعتبرر اسرتخدام التمويرل التضرخمي، كبسررلوب لتردبير الأمروال اللازمرة لتغطيرة العجررز 
ية  في المال ثورة  يا و طورا نوع قات، ت ستوى النف عن م مة  في الإيرادات الدائ الحاصل 

هذاالعامة، ورفضا لفكر التقليدي الذي  مة.  كان يعارض  قات العا يل النف الأسلوب لتمو
مة  عايش أز لذي  نز، ا نارد كي جون ماي طاني  صادي البري ثورة الاقت هذه ال شعل  قد أ و

سنة  من  ترة  في الف حدث  لذي  ية، ورأى أن  0190وحتى  0101الكساد الكبير ا ميلاد

صاد  طلاق الاقت ية لان صادية التقليد ية الاقت ها النظر تي تقترح من الوصفة ال سمالي  الرأ
بع  سمالي، ين ظام الرأ في الن ميلا  ناك  نز أن ه بت كي أزمة الكساد لم تعد صالحة. وقد أث
من  لذي يظهر  يل ا من آلياته الداخلية، يعرضه لعدم التوازن ويسبب الأزمات، وهو الم
قوى الطلب  بين  حدث  لذي ي سب ا عدم التنا جراء  من  شكل دوري،  فترة لأخرى ، وب

كون الكلي وقوى العرض ا لدوري ت ساد ا لة الك من مرح صاد  لكلي. فحينما يقترب الاقت
عدلات  تنخفض م تدهور الأسعار و لي، فت قوى الطلب الك قوى العرض الكلي أكبر من 
تاج  سائل الإن في و قات عاطلة  هذا وجود طا عن  نتج  الربح ويقل الميل للاستثمار، وي

سلع صريف ال في ت مة  ساد وأز ثم ك من  مل، و صر الع في عن لة  لة  وبطا سبب البطا ب
من  سمالي يعجز إن يوجد  ظام الرأ ونقص الطلب على السلع. وتوصل كينز إلى أن الن
ذاترره، وبطريقررة تلقائيررة، سرربل إنعاشرره والقضرراء علررى البطالررة، واعتقررد أن الدولررة هرري 
من  لة  يق جم خلال تطب الجهاز الوحيد القادر على القيام بدور المنشط للطلب الكلي من 

قود  السياسات النقدية من الن شطة  صاد بجرعات من شبنها حقن الاقت من  والمالية يكون 
لى كاليف  لزيادة حجم الطلب الكلي الفعال، فدعا إ تنخفض ت ئدة حتى  سعر الفا تخفيض 

حافز على الاستثمار،  الإنتاج، وتخفيض معدل الضرائب ليرتفع الربح الصافي فيزيد ال
مة لاستيعاب الأعداد كما دعا إلى زيادة الإنفاق العام في مجال الخد مات والأشغال العا

سلع  لى ال لب ع جم الط يادة ح سنى ز كي يت ية ل خول نقد حداث د مل وإ عن الع لة  العاط
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ية  في الميزان حدوث عجز  لى  لك إ لو أدى ذ تى و سلع الاستثمارية، ح الاستهلاكية وال
هذه  مة لتغطية  قود اللاز عن طريق طبع الن العامة يُمول بواسطة المصرف المركزي 

في ا يادة  ترن بز مت تق يدة مادا ستكون مف قات  هذه النف مة، وأن  قات العا في النف يادة  لز
 مستوى التوظف والدخل والناتج الوطني.

كر الوضعي يقتضي  في الف يل التضخمي  مما تقدم يستنتج أن البحث في موضوع التمو
 التطرق إلى نقطتين هما: أسباب التمويل التضخمي، وآثار التمويل التضخمي.

 لا: أسباب التمويل التضخمي.أو
 يرجع استخدام أسلوب التمويل التضخمي لتمويل نفقات الدولة إلى سببين.

 السبب الأول: عجز الموازنة العامة.
مة  قات العا لغ النف مو مب عدل ن بين م قة  تل العلا ندما تخ مة ع نة العا جز المواز شب ع ين

جز ال خر إن ع نى آ مة، بمع يرادات العا لغ الإ مو مب عدل ن مو وم ناه ن مة مع نة العا مواز
مة.  عدل حصيلة الإيرادات العا ها م مو ب تي ين سبة ال فوق الن سبة ت عام بن معدل الإنفاق ال
ما:  سؤالين، الأول منه عن  بة  نة يقتضي الإجا جز المواز يق لع هم العم فإن الف ومن هنا 

سبة أك مة بن قات العا يد النف ماذا تتزا ثاني: ل مة؟. وال سبة لماذا تتزايد النفقات العا من ن بر 
 تزايد الإيرادات العامة؟.

فة.  ها والمتخل مة من لدان، المتقد كل الب في  مة  ظاهرة عا إن تزايد  النفقات العامة أصبح 
مالي   10%ففي البلدان الصناعية ارتفع الإنفاق العام من أقل من  من الناتج المحلي الإج

عام  حوالي  0122في  لى  ية إ عام    %02ميلاد ية 0122في  لدان  .bميلاد في الب و
من  في  % 01المتخلفة ذات الدخل المتوسط زادت النسبة  مالي  ناتج المحلي الإج من ال

في cميلادية 0122في عام  %01ميلادية إلى أكثر من  0162عام  ، وترتفع هذه النسبة 

مة  صفة عا كن ب منخفض، ول لدخل ال لدول ذات ا في ا تنخفض  ما  بالنفط، ك الدول الغنية 
ة تتزايد من سنة إلى أخرى في كل الدول، بغض النظر عن درجة تقدم فإن النفقات العام
 أو تخلف الدولة.

ير  لى كث خرى إ لى أ سنة إ من  مة  ويرجع الاقتصاديون هذا التزايد في مبالغ النفقات العا
 من الأسباب أهمها:

 التضخم. -أ
يعنرري التضررخم الارتفرراع المترروالي فرري المسررتوى العررام ليسررعار، وهررو يررؤدي إلررى 

فاع الأسعار انخفا عد ارت ض القوة الشرائية للنقود، حيث لا تشتري كمية من النقود ب
بل  سعار،  فاع الأ بل ارت شتريها ق نت ت تي كا خدمات ال سلع وال من ال ية  فس الكم ن
سابقة فلابد أن  تشتري كمية أقل, فإذا أرُيد المحافظة على مستوى النفقات الحقيقية ال

ف تي ارت ية تزيد النفقات بنفس النسبة ال قات العموم يد النف كذا تتزا ها التضخم. وه ع ب

 .مع ارتفاع معدل التضخم زيادة ظاهرية وليست حقيقية

                                                           

   تعتبر الزيادة في النفقة العمومية زيادة ظاهرية إذا لم يترتب عنها زيادة في حجم السلع والخدمات التي تحصل

عار عليها الحكومة مقابل هذه الزيادة في النفقة العامة، أي تكون هذه الزيادة تعويضا عن الارتفاع الحاصل في أس
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 تدخل الدولة. -ب
تطررور مفهرروم الدولررة فرري القرررن العشرررين وازدادت وظائفهررا، فحررل مفهرروم الدولررة 
لة الحارسة ذات  ية، محل الدو صادية والاجتماع المتدخلة في مختلف النواحي، الاقت

خذت الوظائ ف التقليدية التي لا تتعدى الأمن والدفاع  والعدالة. فالملاحظ أن الدولة أ
صادية  على عاتقها مهمة تبمين انطلاق عملية التنمية من خلال إنشاء المشاريع الاقت
خلال  من  ية  ياة الاجتماع اللازمة والإشراف عليها. كما يلاحظ ببنها تدخلت في الح

ص ية ال شاريع الرعا لى م ها ع يام قيام لى الق تد إ تي تم ية ال نات الاجتماع حية والتبمي
من  عانون  لذين ي هات وا على شؤون بعض الفئات المعوزة، مثل العجزة وذوي العا

 البطالة الإجبارية.
مة  قات العا جم النف لى ح ينعكس ع لة أن  ظائف الدو في و طور  هذا الت بد ل كان لا و

ل خذت الدو تي أ مة ال جات العا ياد الحا مة فتزداد تبعا لازد ها مه ثة على عاتق ة الحدي
 إشباعها.

 الإنفاق العسكري. -ج
نذ  يادة م مة بالز قات العا في النف تؤثر  تي  هم الأسباب ال حروب أ بر الاستعداد لل يعت
عض  في ب مالي  لوطني الإج القدم، فنسبة النفقات العسكرية تصل إلى نصف الدخل ا

 .dالدول الكبرى
عالمي للنف موع ال صاءات أن المج بين الإح من وت فز  قد ق سكرية    006920قات الع

عام  في  يون دولار  لى  0170مل ية إ عام  102707ميلاد في  يون دولار   0121مل
يادة fميلادية 0221مليون دولار في عام  0002222إلى  eميلادية هذه الز عود  , وت

ها  في النفقات إلى كثرة النزاعات المسلحة وخاصة بين الدول المتخلفة، وما ينتج عن
 في الإنفاق على شراء الأسلحة وزيادة عدد المجندين في القوات المسلحة. من زيادة

ومرن الخطرب اعتبرار النفقرة العسركرية فري الردول المتخلفرة تتشرابه فري أثرهرا مرع النفقرة 
قة  بر نف مة تعت لدول المتقد في ا قة العسكرية  لك لأن النف مة، ذ لدول المتقد العسكرية في ا

بر عض منتجة، حيث يُنفق أغلبها على  ستعمال ب يتم ا ما  عادة  طوير، و حث  والت امج الب
مة  المخترعات العسكرية في الميدان المدني، كما أن الصناعات الحربية في الدول المتقد
لف  تنتج وتصدر السلاح إلى الدول الأخرى مما يجعل النفقة في القطاع العسكري لا تخت

تؤد يث  مدني ح صادي ال طاع الاقت في الق قة  عن النف ير  ناتج في كث في ال يادة  لى ز ي إ
لدان  في الب قة العسكرية  ما النف الوطني والدخل الوطني وتخفض من مستويات البطالة. أ
خارج، ولا  من ال شراء الأسلحة  جيش و فراد ال تب أ سديد روا جه لت ها يو فة فبغلب المتخل

 يؤدي إلى إفادة الاقتصاد الوطني إلا بالقدر الذي تحافظ  فيه استقلال الدولة.
 الثاني: صعوبة الحصول على القروض العامة.السبب 

سندات  صدار ال ية إ سمى بعمل ما ي خلال  من  هور  من الجم قروض  تحصل الدولة على 
سندات  –ببمر من الحكومة  –الحكومية، حيث يقوم المصرف المركزي  هذه ال صدار  بإ

                                                                                                                                             

السلع والخدمات التي تنفق عليها الحكومة. وتعتبر الزيادة في النفقة العمومية حقيقية إذا أدت إلى زيادة في حجم 

 السلع والخدمات التي تنفق عليها الحكومة.
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ى وبيعها للجمهور في السوق الأولى. ويترتب على عملية البيع هذه حصول الحكومة عل
بر  ئدها. وتعت مع فوا ستقبلا  قروض م هذه ال برد  ها  مع التزام قدا،  سندات ن هذه ال مة  قي
ثل  ها، م القروض أفضل وسيلة، بعد الضرائب والرسوم، لتمويل النفقات العامة، ذلك لأن
تؤدي  هي  لوطني، ف صاد ا ية الاقت في مديون يادة  ها ز الضرائب والرسوم، لا تترتب علي

كم إلى نقل الثروة النقدية م فإن الح نا  من ه عام. و لى الاستخدام ال خاص إ ن الاستخدام ال
بين  نة  جة المقار لى نتي قف ع مة يتو قات العا يل النف سيلة لتمو قروض كو ية ال لى أهم ع
عود  تي ت ئدة ال الفائدة التي تعود بها هذه الأموال من استعمالها في القطاع الخاص مع الفا

طاع ا في الق ستعمالها  من ا موال  هذه الأ ها  خلال ب من  ئدة   لك الفا فة ت تتم معر عام، و ل
معرفة الجهة التي أعطت القرض, والغرض الذي كان سيستعمل فيه القرض في القطاع 
حب  نه ي عام. أي أ طاع ال في الق قرض  يه ال ستعمل ف لذي  سي غرض ا كذلك ال خاص و ال
نت الأموال فإذا كا ها.  جال إنفاق ما مصدرها وم شيئين ه في  قروض   التفكير قبل عقد ال
في  من نصيب الاستهلاك  موالا مقتطعة  موالا عاطلة أو أ في الأصل أ المقترضة هي 
خدم خطة  دخل الأشخاص، أو أموالا موجهة إلى الاستثمار ولكن في المجالات التي لا ت
كون  صادر ي هذه الم من  قروض  لى ال صول ع فإن الح مة  ضعتها الحكو تي و ية ال التنم

نت  مفيدا. أما إذا كانت الأموال المقترضة عبارة عن أرباح غير موزعة لدى شركات كا
 ستوجهها للتوسع في الإنتاج فإن الاقتراض من هذه المصادر تكون فائدته قليلة.

قرار  فإن  ية  قات الجار يل النف ستعمل لتم قروض ت نت ال نه إذا كا فاق فإ جال الإن في م و
النفقررات الاقتررراض يعتبررر خاطئررا، لأن المنطررق يقضرري برربن تمررول الإيررراداتُ الجاريررة 

هة  من ج من جهة، و هذا  قات الاستثنائية،  الجارية، وأن تمول الإيراداتُ الاستثنائية النف
يل  قروض وتحم من ال ستفادة  الجيل الحاضر  ني ا أخرى فإن الاقتراض بهذه الكيفية يع
جه  سن أن يو قرض يستح فإن ال لذلك   قروض. و هذه ال باء  عده ببع يبتي ب لذي  يل ا الج

شاريع الإ يل الم لغ لتمو فع مب لى د ستقبل، ع في الم قادرة،  شاريع  هذه الم ية، لأن  نتاج
ستفاد  لذي ا القرض مع فوائده من الأرباح التي ستتحقق، فالقرض هنا استفاد منه الجيل ا
بؤه على  قع ع من المشروع الإنتاجي، بزيادة نسبة التوظيف وزيادة الناتج المحلي، ولم ي

سديده الأجيال اللاحقة في صورة زيادة نسبة الض يتم ت بل  سديده،  رائب والرسوم لأجل ت
 من أرباح المشروع الإنتاجي الذي أنُفق عليه.

في  صيبها  وعلى الرغم من مزايا القروض العامة، والتي ذُكرت بعضها منذ قليل، فإن ن
مة  قروض العا كون ال كاد ت يذكر، وت كاد  فة لا ي لدول المتخل في ا مة  قات العا يل النف تمو

قديا المبرمة هي قروضا إ قا ن عام ح طاع ال في الق موظفين  لبعض ال جبارية، حين يترتب 
عن  بارة  هي ع فيتسلمون مقابله سند إقراض للدولة يستحق التحصيل بعد مدة معينة. أو 
شاريع  في الم قروض من قطاع الأعمال تُخصم من الأموال الموجهة للاستثمار الخاص 

لى مواطنين ع بال ال عدم إق في  سبب  جع ال يدة، وير لدان  المف في الب ماتهم  قراض حكو إ
 المتخلفة إلى العديد من الأسباب أهمها:

في gنقص الوعي الادخاري لدى المواطنين -0 ثرة  ناز بك عادة الاكت ، حيث تسود 
خار،  ية الاد ية ببهم برامج للتوع جود  عدم و ية و سبب الأم فة ب لدان المتخل الب

 وكذلك عدم انتشار مؤسسات الادخار بشكل كاف في هذه الدول.
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لدخل  -0 بين ا قة  عروف أن العلا من الم ُدخر . إذ  كن أن ت تي يم موال ال لة الأ ق
قة  لدخل، فالطب من ا عين  ستوى م عد م ية، ب قة طرد هي علا خار  يل للاد والم
حدي  يل ال من الم بر  ندها أك خار ع حدي للاد يل ال كون الم قة ي هي طب ية  الغن

ل، أمررا للاسررتهلاك، فكلمررا ارتفررع دخلهررا كلمررا زاد نصرريب الادخررار فرري الرردخ
الطبقررات الفقيرررة فمعررروف عنهررا ميلهررا الشررديد للاسررتهلاك، إذ يكررون ميلهررا 
سية  يات الأسا ية الحاج تاح لتلب لدخل الم ية ا عدم كفا سبب  يرا ب ستهلاك كب للا
قل  ما ي عادة  يرة ف شعوبا فق هي  فة  لدول المتخل شعوب ا نت  ما كا فراد. ول للإ

ل قى متوسط دخل الفرد فيها عن حد الكفاف. وبحكم هذا ا منخفض لا يتب دخل ال
سبتهما  ية فن قة الغن قة المتوسطة والطب لها شيء بعد الاستهلاك تدخره.أما الطب
كن  قليلة من الحجم الكلي للسكان، وكل هذا يجعل من الصعوبة بمكان، إن لم ي
خاص  طاع ال موال الق من أ من المستحيل، تدبير القيمة المطلوبة لتلك السندات 

 غير المالي.

ور عررن شررراء السررندات الحكوميررة بسرربب فقررده الثقررة فرري قرردرة إحجررام الجمهرر -9
الحكومررة علررى رد القررروض وفوائرردها فرري الوقررت المحرردد نظرررا لكبررر حجررم 
في  الديون المتراكمة من السنوات السابقة، فحتى الفئة التي تتمتع بدخل مرتفع 
ية  سندات الإقراض الحكوم من  جزء  شراء  الدول المتخلفة، ولها القدرة على 

مة على رد توق قدرة الحكو في  قة  قدها الث فت عن شراء  هذه السندات بسبب ف
من  مة  لديون المتراك بر حجم ا ظرا لك حدد، ن قت الم القروض بفوائدها في الو

 .hالسنوات الماضية السابقة وكثرة تبجيلها

فاع  -0 الارتفاع المتواصل في الأسعار في البلدان المتخلفة، حيث يؤدي هذا الارت
سعر المتواصل إلى  الانخفاض المتواصل في القوة الشرائية للنقود. ومع ثبات 

نه  سعيا م هور،  فإن الجم عدل التضخم  عن م الفائدة على السندات وانخفاضه 
قود  هذه الن لى توظيف  جب إ قود، يل للحفاظ على القيمة الحقيقية لما يمتلكه من ن

 تعود عليه بالربح الوفير. iفي مضاربات قصيرة

ية، أي  تخلف أسواق المال. -1 سوى الأسواق الأول لدول لا توجد  ففي كثير من ا
تي  لدول ال أسواق الإصدار، وتتمثل في المصرف المركزي وفروعه، وحتى ا
حدود  شكل م كون ب سواق ي هذه الأ جد  فإن توا ية  سواق الثانو ها الأ جد في تتوا
عدم  سبب  سمالية ب سندات خسائر رأ حاملي ال حق ب ما تل عادة  منظم، و وغير 

 استعمال البيانات اللازمة لإدارة السوق. القدرة على

هررذه هرري المشرراكل الترري تقررف حررائلا دون لجرروء الحكومررات فرري البلرردان المتخلفررة إلررى 
هو مصرفها  حد, و يق وا مواطنيها للاقتراض منهم عند الحاجة، ولا يبقى أمامها إلا طر

ها  بع قيمت مة ويط صدرها الكو تي ت سندات ال كل ال شراء  قوم ب يث ي كزي، ح قودا المر ن
ها  كون ل قود لا ي هذه الن ها،  ها من يل نفقات قوم بتمو تي ت مة ال لى الحكو حاضرة، يسلمها إ
لى  جوء إ غطاء من السلع والخدمات أي تعتبر دينا على الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن الل
صاديين  من الاقت ير  لدى الكث بول  قى الق مة لا يل قات العا المصرف المركزي لتمويل النف

 ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية ضارة. لما يترتب على
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 .ثانيا: آثار التمويل التضخمي
 يسوق بعض الاقتصاديين بعض الآثار النافعة للتمويل التضخمي، منها:

 يخفض من الاكتناز. -أ

شرائية       قوة ال تنخفض ال سعار  فع الأ ما ترت نه حين ناز لأ من الاكت ضخم  لل الت يق
قل للنقود، ويصبح ما يمكن أن يُشترى ب فاع الأسعار أ عد ارت كمية معينة من النقود ب

نزة  قود المكت يرى أصحاب الن فاع الأسعار. و مما كان يشترى بنفس الكمية قبل ارت
في الأسعار،  ستمر  فاع الم عل الارت أن القيمة الحقيقية لنقودهم في هبوط مستمر، بف

ما  سلع وإ شراء ال ما ب ها إ ية ل قود فيحاولون المحافظة على القيمة الحقيق بإقراض الن
ئرة  من دا قود  خراج الن في إ جح  قد ن كون التضخم  مقابل فائدة. وفي كلتا الحالتين ي

 الاكتناز إلى دائرة الفعالية الاقتصادية.
جذب  -ب عن  جا  كان نات عام ليسعار، إذا  يحفز على الاستثمار. إن ارتفاع المستوى ال

ما الطلب ، كما في التمويل التضخمي يؤدي إلى ارتفاع أرباح  رجال الأعمال وهو 
يشرجعهم علرى زيرادة الإنتراج، عرن طريرق اسرتغلال الطاقرات العاطلرة مرن العمرال 
والآلات والأرض، فيزيررد النرراتج المحلرري، ويرتفررع مسررتوى التشررغيل ويزيررد الرردخل 

موارد العاطلة  jالوطني. وهناك من يرى ستغلال ال شجع على ا أن مقولة التضخم ي
مل تنطبق فقط على الدول المتقدم ها التوظف الكا سود في تي لا ي قات ال في الأو ة، و

عام  بين  ما  لعناصر الإنتاج، أو حينما تمر بفترة كساد، كتلك التي حدثت في الفترة 
قة  0190وعام  0101 ها مغل جاهزة ولكن علا مصانع  ناك ف كون ه ميلادية، حيث ت

سمال سلع الرأ سبب بسبب قبلة الطلب على منتجاتها، ويكون هناك مخزون من ال ية ب
رحت  بة سُ لة مدر يدي عام ناك أ كون ه توقف الاستثمارات أو انخفاضها الكبير، وت
تي  لة ال هي الحا هذه  جد عملا. ف لم ت من المصانع أو تخرجت من مراكز التكوين و
يدي  في أ ضافية  قود إ يؤدي فيها ضخ نقود حاضرة جديدة في الاقتصاد إلى وجود ن

يد طلبهم على الم فع الأسعار، فيتحفز المنظمون المواطنين ومن ثم يز جات فترت نت
علررى زيررادة اسررتثماراتهم فتفررتح المصررانع المغلقررة وتُاُشررترى الآلات المُخزنررة، 
ويوظررف العمررال المتعطلررون، ولا يتطلررب الأمررر كثيرررا مررن الوقررت حتررى تُعطرري 
عود  جين وي كب المنت لى مو ضم إ يدة تن صانع جد شكل الآلات م جا وت صانع إنتا الم

ند مستوى أعلى التوازن من جدي كن ع لوطني، ول د بين المعروض النقدي والناتج ا
 من الدخل الوطني، بسبب الدفعة التي سببها التمويل التضخمي.

ليس  أما في الدول المتخلفة فالمشكلة تتمثل بالأساس في عدم وجود مصانع عاطلة، 
صانع، ن هذه الم لة  سبب ق ما ب صادية وإن موارد الاقت مل لل شغيل الكا سبب الت ظرا ب

لضرريق السرروق وعرردم قرردرتها علررى منافسررة صررناعات الرردول المتقدمررة. كمررا تتمثررل 
لى  فة إ لدول المتخل قاد ا سبب افت نة ب ية مخز سلع رأس مال جود  عدم و في  شكلة  الم
كل  عدم ووجود هيا هذا  من  الصناعات الثقيلة، وقلة الأيدي العاملة المدربة، وأكثر 

م طارات وال قات والم شبكة الطر ثل  ية م ستثمارات قاعد جذب الا لى  مل ع وانئ تع
للمناطق المختلفة، فبي ضخ للنقود زيادة، في هذه الحالة يفترض أنه يذهب بالدرجة 
تاج  عده إن موانئ، وب الأولى إلى تكوين رأس مال اجتماعي من طرقات ومطارات و



 الطيب الحيلح 
 

 070 

لة  تدريب الأيدي العام ثم  مي مصانع،  ها  ثم تجميع ستيرادها  سمالية أو ا السلع الرأ
موالا ضخمة لتشغي ستهلك أ جدا، وي لة  ترة طوي ل هذه الآلات. وهذا المجهود يبخذ ف

سات  حدث لسيا ما ي هذا  لى  ضيف إ ما أ فإذا  لوطني.  صاد ا قة الاقت فوق طا كون  ت
من المسميات  ها  يف... وغير غاء وتصحيح وتكي من إل فة  لدان المتخل التنمية في الب

فإذا التي تشترك في صفة واحدة فقط وهي تعطيل جهود التن فة.  مية في البلاد المتخل
في  من ضعف  فة  لدان المتخل لي الب ضريبي ف ظام ال به الن ما يتصف  كذلك  أضُيف 

نة في  kالمرو حدث  لذي ي ير ا مع التغ ضريبة  صيلة ال جاوب ح عدم ت ته  كون نتيج ت
 الدخل الوطني الذي يزيد عند  تغطية عجز الموازنة العامة بإصدار جديد.

مة  لماذا ينتج التضخم الزاحف فإذا ما عرف كل هذا عرفنا صاديات المتقد في الاقت
ماذا لا ينصح  جة ل نا , بالنتي فة، وعرف والتضخم الجاري أو الجامح في الدول المتخل

 .lباستعمال التمويل التضخمي في البلدان المتخلفة
يل  ومع ذلك فهناك دول، مثل الاتحاد السوفياتي السابق واليابان، اعتمدت على التمو

من mمي لتمويل التنميةالتضخ يدة  وأصبحت دولا متقدمة. فالتمويل التضخمي أداة ج
تي  هي ال ية  ية المترد سية والأوضاع الإدار الناحية الاقتصادية ولكن الأحداث السيا

 تجعل منه أداة غير ناجحة في الدول المتخلفة.
قد ق كون  عدما ت ية، ب هات التنم ير اتجا لى تغي تؤدي إ تي  طعت فالأحدث السياسية ال

يف  جا، لأن توق قدم إنتا حدة التضخم دون أن ت في  يد  شوطا كبيرا، من شبنها أن تز
المشرراريع الترري صُرررفت عليهررا أمرروال، لا يرررد الأمرروال الترري صُرررفت، ولا يعطرري 
من  ية  بدأ مرحة ثان ثم ت شاريع.  لك الم من ت هاء  ند الانت عا ع الإنتاج الذي كان متوق

كن  يد ول ظام الجد شراف الن ية بإ لى التنم موال ع صرف أ عاكس، فت جاه الم في الات
عاكس، على  جاه الم الخطط الجديدة من التنمية بإشراف النظام الجديد، ولكن في الات
ها  ية ثمار شاريع التنم بل أن تعطي م يذها, وق في تنف ية  ووضع الخطط وعلى البدا
ها قام ب تي  طط ال قوم بتعطيل الخ لث، في ظام ثا كذلك بن سي  ظام السيا هذا الن ير   يتغ
ظام  كل ن مع  كذا  حال ه ستمر ال ته. وي سب رؤي النظام الثاني ووضع خطط ثالثة تنا
لى سرلع  موال دون الحصرول ع كم، تُصررف أ لى كرسري الح يد يربتي إ سي جد سيا
ستقرار الأوضاع  وخدمات، فينتج التضخم الجاري أو الجامح. ولذلك فإن من شبن ا

 السياسية أن ينخفض التضخم بنسبة كبيرة.
لف ا ما تخ نة حصريلة وأ عدم مرو نه  نتج ع فة في لدول المتخل في ا سادها  لإدارة وف

الضرررائب. فررالمعروف أن الضرررائب هرري نسرربة مررن الرردخل الرروطني، لكررن تخلررف 
لى ضعف حصيلة  عادة إ يؤدي  الجهاز الإداري في الدول المتخلفة وتفشي الرشوة 

جة لوطني نتي لدخل ا ها ا تي زاد ب سبة ال بنفس الن ها  عدم زيادت ضريبة و يل  ال التمو
 التضخمي.

                                                           

   يفرق الاقتصاديون بين أنواع عديدة من التضخم حسب النسبة التي يرتفع بها المستوى العام للأسعار، فالتضخم

سنويا. بينما التضخم  %9إلى  %0احف هو الذي يرتفع فيه المستوى العام للأسعار بنسبة تتراوح ما بين الز

سنويا. أما التضخم الجامح فهو الذي  %02الجاري هو الذي يرتفع فيه المستوى العام للأسعار بنسبة تزيد عن 

 أو أكثر سنويا. %022يرتفع فيه المستوى العام للأسعار بنسبة 
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هاز الإداري هة الج ها  -فإذا اجتمع الاستقرار السياسي ونزا فرد ب وهي صفات لا تن
يذ خطط  -الدول المتقدمة ماديا ية تنف عن عمل جا  كون نات حدث ي لذي ي فإن التضخم ا

التنميررة، ويكررون محرردودا بررالفترة الترري أهاُعرردت خلالهررا الخطررة ثررم يبرردأ بعرردها فرري 
 الانخفاض.

عي ستثمار  فإذا رو جل والا يل الأ ستثمار طو بين الا نة  ية المواز طط التنم في خ
متوسررط الأجررل والاسررتثمار قصررير الأجررل، وبررين الصررناعات الثقيلررة والصررناعات 
ستثمرين  ئة الم شجع ف تي ت لة ال حدود المقبو الخفيفة، فإن نسبة التضخم ستكون في ال

 ولا تضر بالفئات الأخرى.

 في الفكر الإسلامي. الفرع الثاني: التمويل التضخمي
يات  ما أن كم ئل، ك سلمين الأوا لدى الم جودة  شقيها، مو ية، ب قود الائتمان كن الن لم ت
النقررود المعدنيررة، الررذهب والفضررة، كانررت مررن النرردرة بحيررث لا تسررتطيع الحكومررة 
لة  من أن الدو لرغم  شية. وعلى ا ية توسعية أو انكما سة نقد الإسلامية ممارسة سيا

بدايتهاالإسلامية هو دولة  مول  nمتدخلة منذ  قت ت لك الو في ذ ية  ها العاد إلا أن نفقات
في  حدث عجز  لو  بالإيرادات العادية ولا تتعداها إلى الإيرادات الاستثنائية، حتى و
تي  ستثنائية ال قات الا يل النف ستثنائية لتمو يرادات الا لى الإ جب إ ها تل ية، ولكن الميزان

 كانت أبرزها نفقات الفتوحات الإسلامية.
تي  يرادات الاستثنائية، ال لى الإ مة الإسلامية إ جوء الحكو سلمين ل هاء الم يز فق ويج
تراض،  ضرائب( والاق ياء ) ال في التوظيف على الأغن قت  كانت تتمثل في ذلك الو

 إلا أنهم يضعون شروطا لهذا الجواز.
 أولا: شروط اللجوء إلى الإيرادات الاستثنائية.

يتقي الله في كل تصرفاته المالية ويعمل فيها  . بمعنى أنoأن يكون الإمام عدلا -0
 .pبالعدالة، جباية وإنفاقا، مراعيا كافة الأصول والأولويات الإسلامية

ية  -0 ألا يتم اللجوء إلى الإيرادات الاستثنائية إلا بعد  جباية مبالغ الإيرادات العاد
شرعا قررة  لم تُحصل الحقوق الم هربqالمقررة للدولة، بحيث إذا  سبب ت  ، ب

لى الإيرادات  جوء إ مة الل ليس للحكو ية ف هاز الجبا في ج الناس أو وجود خلل 
 الاستثنائية، بل عليها الاجتهاد لتحصيل مبالغ عناصر الإيرادات العادية.

أن توجررد الحاجررة الحقيقيررة والضرررورية الترري تبرررر اللجرروء إلررى الإيرررادات  -9
 .rالاستثنائية، وتقدير ذلك متروك لهيئة الشورى الإسلامية

، فيكررون sأن يقررع التصرررف فرري أخررذ المررال وإعطائرره علررى الوجرره المشررروع -0
قة مشروعة.  من أوجه مشروعة بطري تحصيل الإيرادات العادية ولاستثنائية 
ية  من الإيرادات العاد فق  فإذا أنُ كما أن إنفاقها يكون على مصالح مشروعة. 

يرادات الاسر جاء إلرى الإ جوز الالت شروعة فرلا ي صالح غيرر م لى م تثنائية ع
 لتغطية العجز في النفقات الحكومية غير العادية.

 ثانيا: ترتيب عناصر الإيرادات الاستثنائية.
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تكلرم الفقهراء الأوائرل عرن الإيررادات الاسرتثنائية، وحصرروها فري مصردرين همرا، 
ما  يا منه ير أ حاكم أن يتخ كوا لل لم يتر مة. و قروض العا ضرائب ( وال يف) ال التوظ

عدم شاء، كمصدر للإيراد حاكم  لى ال نا، ع با معي شترطوا ترتي بل ا ستثنائية  ات الا
جوز  مال وإلا في الخروج عليه، وهو فرض الضرائب أولا، فإن سدت الحاجة إلى ال
بن  قول ا هاء، حيث ي طلب القروض من عامة المسلمين. ويتضح ذلك من أقوال الفق

قرائهم، يج سلطان حزم:" وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بف برهم ال
لي tعلى ذلك، إن لم تقم الزكوات) الإيرادات العادية( بهم" مد الغزا . ويوضح أبو حا

يدي  قول:" إذا خلت الأيدي ) أ سة في هذه السيا يل  حاكم لتمو سلكه ال لذي ي الطريق ا
لو  جات العسكر، و في بخرا ما ي مال المصالح  من  كن  لم ي العسكر( من الأموال و

ثوران تفرق العسكر واشتغلوا با بلاد الإسلام أو خيف  فار  خول الك لكسب لخيف د
ياء  جوز للإمام أن يوظف على الأغن بلاد الإسلام، في في  نة  هل العرام من أ الفتنة 

 .uمقدار كفاية الجند"
ية لتغطية  كف الإيرادات العاد لم ت نه إذا  هو أ لي  والشاهد في كلام ابن حزم والغزا

قات نفقات الدولة فللحاكم  أن يجبر الأغنيا هذه النف للازم لتغطية  مال ا فع ال ء على د
ما  نا إما نا إذ قرر له:" أ شاطبي بقو مام ال لك الإ في ذ في صورة ضرائب. ويؤيدهما 
يت  مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجند لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا ب

عدلا، كان  مام، إذا  فيهم فللإ مال يك لى  ند إ جات الج عت حا مال وارتف ظف  ال أن يو
حال" في ال هم  يا ل يراه كاف ما  تي vعلى الأغنياء  من الجهات ال ماوردي  . ويوسع ال

في  ينفق عليها من مبلغ الإيرادات الاستثنائية حينما عقد فصلا في الأمر بالمعروف 
طل  لد إذا تع عام فكالب ما ال قول:" فب خاص، في عام و لى  سمه إ يين، ويق قوق الآدم ح

كا سوره أو  ستهدم  عن شربه أو ا فوا  جات، فك من ذوي الحا سبيل  نو ال قه ب ن يطر
مر بإصلاح  يه ضرر، أ ليهم ف لم يتوجه ع مال  مال  يت ال في ب كان  فإن  معونتهم، 
يت  لزم ب ها حقوق ت هم، لأن شربهم وبناء سورهم وبمعونة بني السبيل في الاجتياز ب

مال،  يت ال كان المال دونهم، وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم، فإذا أعوز ب
ني  عاة ب جوامعهم ومرا ساجدهم و مارة م شربهم وع صلاح  سورهم وإ ناء  مر بب الأ

منهم" نة  لى ذوي المك ها متوجهة إ ضرائب  wالسبيل في كف حصيلة ال لم ت ما إذا  . أ
لى  أيضا لتغطية العجز الحاصل في الميزانية العامة فعندئذ يجوز للحاكم أن يتوجه إ

قول الإ قروض. في منهم ال مات الجمهور طالبا  في الأز تراض  شاطبي:" والاق مام ال
جى" كلام xإنما يكون حيث يرجى لبيت مال المسلمين دخل ينتظر أو يرت من  هم  . يُف

الشاطبي هذا وكلامه الذي قبله مباشرة أنه إذا حدث عجز في موازنة الحكومة، فإن 
ضرائب  كف حصيلة ال لم ت فإذا  ضرائب أولا،  فرض ال عن طريق  هذا العجز يسد 

ية  عن لتغط فيض  مل ي كد أو محت خل مؤ مال د يت ال هل لب لك  عد ذ ظر ب جز يُن الع
قد  حاكم أن يع كن لل مل يم النفقات المستقبلة أم لا؟. فإذا كان هناك دخل مؤكد أو محت
سبة  من ن فع  حاكم أن ير لى ال فائض فع خل  يرج د لم  هور، وإذا  مع الجم ضا  قرو

منررع الإمررام  مررن الضرررائب. ونفررس المعنررى ذهررب إليرره الجررويني بقولرره:" لسررت أ
الاقتررراض علررى بيررت المررال إن رأى ذلررك اسررتطابة للقلرروب وتوصرريلا إلررى تيسررر 
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مة" مت هاج عة أو هاج قت واق ما اتف مال مه لى ال صول إ بر yالو هذا يعت مه  ، وكلا
من  استدراكا عما قاله في موضع آخر حين قال:" والمرتضى عندي أن الإمام يبخذ 

يراه سرادا ل ها مرا  هات التري ذكرنا قدمنا منهاجره  ولا يلزمره الج لى مرا  لحاجرة، ع
لو فرضنا  نا  يه أ الاقتراض، سواء من معينين أو من المياسير أجمعين ، والدليل عل
ير  من غ خلو الزمان من مطاع) إمام( لوجب على المكلفين القيام بفرائص الكفايات 

ن نا وتبيي يديرهم تعيي لوه إن  كبنهم و مام ف ليهم إ كان أن يرتقبوا مرجعا، فإذا و ما  ا في
خاذلوا  لولاه لأوشك أن يت منهم( و حد  عين على وا فرضا بينهم فوضى) أي غير م

كافتهم" مآثم على  سحب ال . فواضح أن zويحيل البعض الأمر فيه على البعض ثم تن
هي  سد العجز، و سائل الأخرى ل فاد الو شرط ن كن ب القروض العامة جائزة عنده ول

لم حصيلة الإيرادات العامة العادية، فإذ فإذا  ا لم بكف لسد العجز تُفرض الضرائب، 
في  فائض  قع  كان يُتو تكف حصيلتها هي كذلك يتم اللجوء إلى القروض العامة، إذا 

 الإيرادات العادية يدفع منه المبلغ المقترض.
ترة  لة لف ية الدو لى مديون تؤدي إ ظره،  في ن ها،  قروض لأن ويتخوف الجويني من ال

نه  طويلة، لأن الإمام لو استقرض لكان يؤدي ما اقترضه من مال فاضل مستغنى ع
حال  ثم يقتضي ال في بيت المال، وربما تمس الحاجة إلى ما يقدره في الحال فاضلا 
ما  سترداد. و في رد وا يزال  فلا  تدبير  استرداد ما وفيناه على المقرض، ويستدير ال

خب aaأدى إلى التسلسل فهو في وضعه لا يتحصل لذي تت هو الوضع ا يه . وهذا  ط ف
قد  ية، ف الدول المدينة اليوم سواء فيما يتعلق بالقروض الداخلية أو بالقروض الخارج
ئد،  لغ الفوا من مب جزءا  سدد  كن لت قرض ول سدد ال ترض، لالت صارت هذه الدول تق

 مما أدى إلى تراكم القروض وبلوغها أرقاما خيالية.
سائل تغطية العجز  وإذ جئنا إلى الدولة الحديثة التي أضُيفت لها وسيلة أخرى من و
يد أو  في الميزانية العامة، بفضل ظهور النقود الائتمانية، وهي الإصدار النقدي الجد
مررا يطلررق عليرره التمويررل التضررخمي، هررل يمكررن للدولررة الحديثررة أن تلجررب إلررى هررذه 

 الأخرى لسد العجز؟. الوسيلة؟ وما ترتيبها بين الوسائل
يمكررن الإجابررة عررن هررذين السررؤالين مررن خررلال دراسررة آثررار كررل مررن الضرررائب 

 والقروض والتمويل التضخمي.
فائض  -0 من ال آثار الضرائب. يعني إجراء الضرائب على الأغنياء تحويل جزء 

عام  طاع ال بت أن الق عام. وإذا ث طاع ال لى الق خاص إ طاع ال من الق الاقتصادي 
من فاءة  قل ك جراء  أ لك أن إ نى ذ موارد فمع في تخصيص ال خاص  طاع ال الق

ما  كن لا يوجد  فائض. ول هذا ال ستعمال  الضرائب على الأغنياء يعني إساءة ا
طاع  طرف الق من  كون  قد ي فائض  ستعمال ال ساءة ا قول، إذ أن إ هذا ال كد  يؤ
لى تكروين  لى المضراربات وإ قارات وإ لى شرراء الع ندما يوجره إ خاص، ع ال

من  ندما الأرصدة  عام ع طاع ال طرف الق من  كون  قد ي ية، أو  ملات الأجنب الع
لة  ينفق على مظاهر البذخ أو على المشاريع التي لا تمثل أولوية بالنسبة لمرح
سبب الرشد  حدث ب هذا لا ي التنمية القائمة. وفي الدولة الإسلامية فإن شيئا من 

ند الإ نى أن في النفقات العامة، حيث تراعى الأولويات الإسلامية ع فاق، بمع ن
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يات  ثم الحاج شباع الضروريات  لى إ يتوجه الإنفاق، سواء الخاص أو العام، إ
فظ  ها بح بدونها، لتعلق ياة  ستقيم الح مر لا ت ضروريات أ يات، لأن ال ثم التكميل
كن  الدين والمال والعقل والنفس والنسل، وبعدها تبتي الحاجيات، وهي التي يم

مع  كن  بدونها ول سان  عيش الإن شقة. وأخيررا أن ي حرج والم عض ال جود ب و
ختلال  ها ا تتوجه إلى الكماليات، وهي الأمور المباحة التي لا يترتب على فوات
في نظام الحياة أو وقوع الناس في حرج ومشقة، بل مراعاتها يزيد من فرص 
استمتاع الناس بالحياة، كالملابس غالية الثمن ، والعطور والحدائق العامة وما 

 .bbشابهها

سابق، إن  يب ال عاة الترت ما مرا يه دائ فراد عل الإنفاق وهو يتوجه لإشباع حاجات الأ
يات  حدد أولو سواء كان الإنفاق خاصا أم عاما. فخطة التنمية في الدولة الإسلامية ت
مة  قات العا صة والنف قات الخا عاون النف ها، وتت طط ل تي يخ لة ال في المرح ية  التنم

نه لتحقيق أهداف التنمية في المجتمع ا عام بب فاق ال كن أن يوصف الإن سلم، ولا يم لم
ها  ها كل قات لأن أقل كفاءة من الإنفاق الخاص بسبب الميدان الذي تتوجه إليه هذه النف
سير  سير للمشروع، لأن الم شخص الم سبب ال ية, ولا ب ميادين مستهدفة بخطة التنم

قابتين شعر ر سلم يست شخص الم سلم، فال ير الم سير غ عن الم لف  سلم يخت لى  الم ع
لى  تبثيرا ع ثر  هي أك بة الله، و ية ورقا مات الداخل قانون والتعلي بة ال ما، رقا ئه ه أدا
بل  صة.  سلوك المسلم فيسعى إلى ترشيد النفقات العامة أكثر من ترشيده لنفقاته الخا
من  فب  لة الإسلامية أك في الدو عام  طاع ال إن العكس قد يكون هو الصحيح إي أن الق

قد القطاع الخاص في تخصيص  عام  فاق ال ضافية للإن جة إ موارد، لأن  وجود حا ال
كرم الله  مام علي  ما رواه الإ لك في شاهد ذ خاص، و فاق ال ستعمال الإن ساءة ا يعني إ
ياء  لى أغن فرض ع قال:"إن الله  سلم حيث  يه و صلى الله عل عن رسول الله  هه  وج

ج قراء إذا  هد الف لن يج قراءهم، و سع ف لذي ي قدر ا موالهم ب في أ سلمين  اعوا أو الم
عرروا إلا بمرا يصرنع أغنيراؤهم، ألا وإن الله يحاسربهم حسرابا شرديدا ويعرذبهم عرذابا 

. فقررد أدى عرردم إنفرراق الأغنيرراء، سررواء علررى إنشرراء المشرراريع الترري تشررغل ccأليمررا"
ما  شراء  من  ينهم  الفقراء وجعلهم، بالتالي، مكتفين أو إعطاء الزكاة لمستحقيها لتمك

خدم سلع و من  يه  تاجون إل عريهم يح قراء و جوع الف قراء. ف هد الف لى ج ات، أدى إ
لة الإسلامية  خاص، فوجب على الدو مال ال ستعمال ال ساءة ا سبب إ كان ب وجهدهم 
في  ما يك منهم ضرائب ب خذ  تصحيح هذا التصرف السيئ من طرف الأغنياء ببن تب
يات  ها إيجاب بل ل سلبيات  لتصحيح الوضع. فمن هذه الناحية فإن الضريبة ليست لها 
ياء  طرف الأغن من  مال  في ال تتمثل في تصحيح الوضع الناتج عن إساءة التصرف 
لى الإضرار  تي أدت إ حين وجهوه إلى الجهات التي لا تفيد الاقتصاد إلى الدرجة ال
من  لل  تي تق شاريع ال فاق على الم جل الإن بغيرهم، ولو كان تخصيصهم للمال من أ

ية لت كون كاف ية ت يرادات العاد فإن الإ قر  ما الف فيض ك قد ت ية أو  قات العاد غطية النف
 حصل في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز.

من  يل  هي التقل ية  ثار الاجتماع صادية، فالآ ثار اقت ية وآ ثار اجتماع ها آ والضريبة ل
ثار  ما الآ ضامن. أ سك والت فراد بالتما الفوارق المادية بين أفراد المجتمع وشعور الأ
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لمقتطررع قررد يعطررى للمحترراجين مباشرررة أو قررد ينفررق علررى الاقتصررادية فررإن المررال ا
المشرراريع الاسررتثمارية، فررإذا أعطرري للمحترراجين مباشرررة فررإن ذلررك يعنرري زيررادة 
تاج  يادة الإن لى ز استهلاكهم، أي زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو ما يؤدي إ

ف نه تخ نتج ع ما ي ية، م لة تال في مرح ستثمار  يادة الا ثم ز خزون  قص الم يض أو ن
شاريع  البطالة وتخفيض عدد الفقراء الذين يحتاجون للمساعدة. أما إذا أنُفق  على الم
الإنتاجيرة مباشررة مرن طررف الحكومرة فسرريؤدي هرذا الإجرراء إلرى تخفريض نسرربة 
البطالة وزيادة الإنتاج. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الضريبة لا ترتب على 

هذه الن نا، لأن  لوطني ديو صاد ا ما الاقت خدمات، وإن سلع و من  ها  ما يقابل ها  قود ل
ئة  من ف خدمات  سلع وال لك ال ستفادة بت قود أو الا هذه الن ستعمال  لت ا ضرائب نق ال
نا،  مة ديو ضريبة لا ترتب على الحكو فإن ال كذلك  جة،  ئات المحتا لى الف الأغنياء إ

 لأن الضرائب اقتطاع لا يرد.
ها لأجل كل هذا يكون فرض الضرائب إجراء حكيما لل حكومة الإسلامية إذا تحقق ل

 عجز غير ناتج عن تخلف جباية أموال الإيرادات العامة العادية.
صالح  -0 خاص ل طاع ال مع الق قروض  قد  تراض ع ني الاق تراض. يع ثار الاق آ

في  قروض  سلامي وال صاد الإ في الاقت قروض  بين ال ختلاف  مة، والا الحكو
في  قرض، ف صل ال ئدة على أ صاد الإسلامي لا الاقتصاد الربوي هو الفا الاقت

ما  يستحق المقرض ، في نهاية مدة القرض، غير مبلغ القرض الذي اقرضه. أ
يه  قرض مضافا إل صل ال لى أ قرض يحصل ع فإن الم بوي  صاد الر في الاقت
سنويا  تدفع  قرض  صل ال من أ ية  سبة مئو عن ن بارة  هي ع مبلغ الفائدة، التي 

 .طول المدة التي أقُرض خلالها المبلغ الأصلي
مل  يل ويتح نه ج ستفيد م قرض ي كان ال حة إذا  ير ناج سة غ بر سيا تراض يعت والاق
ية.  قات التحويل يل النف ها لتمو قرض موج عبء سداده جيل آخر، وذلك حين يكون ال
شاء  قات إن يل نف لى تمو هدف إ تي ت سة ال لك السيا هي ت تراض الناجحة  سة الاق فسيا

ستفيد شغيلها، في ند ت من  مشاريع اقتصادية تدر ربحا ع قرض  لذي أعطى ال الجيل ا
جات  يات المنت حدثها وكم تي أ المشاريع التي أقُيمت بمبلغ القرض وعدد الوظائف ال
في  ضار  التي أنتجتها تلك المشاريع. أما الجيل الذي يعايش فترة سداد القرض فلن ي

 شيء، لأن مبلغ القرض سيسدد  من الإيرادات الأخرى للحكومة.
قل  والقروض العامة مثلها مثل الضرائب لا تنشئ دينا على الاقتصاد الوطني، بل تن

قت  في و صاد  ية الاقت لى مديون تؤدي إ قد  النقود من فئة المقرضين إلى الحكومة، و
 لاحق إذا تم تسديدها عن طريق التمويل التضخمي.

                                                           

 د عدة نظريات في الاقتصاد الربوي لتبرير الفائدة لعل أقربها إلى المنطق تلك التي تجعل الفائدة مقابل توج

مشاركة رأس المال في العملية الإنتاجية، وهذه النظرية تصلح لتبرير حصول رأس المال على عائد على مشاركته 

 في العملية الإنتاجية ولكن لا تبرر حصوله على عائد ثابت.
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لى   قد أدى إ كون  تراض ي فإن الاق ية  وإذا أنفقت مبالغ القروض على مشاريع إنتاج
لى زيادة العمالة  تؤدي إ قد  وزيادة الإنتاج، أما إذا أنُفقت على مشاريع غير إنتاجية ف

 زيادة الإنتاج ولكن بطريقة غير مباشرة،كتشييد طريق مؤد إلى منطقة صناعية.
قت  في و سديده  جب ت مة ي نا على الحكو شئ دي نه ين في أ وتظهر عيوب الاقتراض 

ن ذلررك سرريؤدي إلررى لاحررق، وإذا لررم تسررتطع الحكومررة سررداده فرري حينرره وأجلترره فررإ
شروط  الإضرار بسمعة الدولة ولن تتمكن من الحصول على القروض مستقبلا إلا ب

 مقيدة.
ياء،  ضرائب على الأغن ثم ال خراج  كاة وال ية، كالز وفي ضوء وجود الفرائض المال
كن أن تقترضه  ياء يم جة الأغن عن حا فائض  ير ك فإنه لا يُتوقع أن يبقى الشيء الكث

شبنه الحكومة. كما أن عد م ارتباط القرض بمقابل مادي في الاقتصاد الإسلامي من 
صرف  قد تُ سة غير ناجحة، ف ية سيا ظروف العاد في ال أن يجعل سياسة الاقتراض 
مواطنين  طرف ال من  ير  أموال كثيرة على حملة الدعاية دون أن تلقى التجاوب الكب

كالحروب  مات،  قات الأز في أو به إلا  صح  لذلك لا يُن سات، و كوارث والمؤس وال
 الطبيعية، حيث يمكن استنفار مشاعر المواطنين.

آثرار التمويرل التضرخمي. التمويرل التضررخمي هرو إجرراء تلجرب إليره الحكومررة  -9
يه طبع  مة، ويترتب عل عندما لا تجد في يدها موارد مالية لتغطية النفقات العا
هذ تة، ول ا نقود تفيض عما هو موجود من سلع وخدمات، مقومة بالأسعار الثاب

عود  كي ي خدمات ل سلع وال فإن أول أثر للتمويل التضخمي هو ارتفاع أسعار ال
كن  خدمات الموجودة، ول سلع وال التوازن بين كمية النقود المعروضة وكمية ال
لدخل  يع ا لى توز يؤدي إ سعار  فاع الأ عا. وارت ثر ارتفا يدة أك سعار جد ند أ ع

مرن هررذا الارتفرراع، بطريقرة سرريئة، إذ تسرتفيد طبقررة التجررار وأربراب الأعمررال 
خدمات  سع وال من ال عات  يادة المبي عن ز جة  ست نات بتحقيقهم لأرباح كبيرة لي
يادة الطلب  ظرا لز خدمات، ن سلع وال سعار ال فاع أ ولكنها أرباح ناتجة عن ارت
ما  هو  تاج، و ية الإن بات كم مع ث هور  يدي الجم في أ قود  بسبب زيادة كمية الن

لب يادة الط عن ز ناتج  ضخم ال عرف بالت كون ddي قد ت مدة  ظار  جب الانت ، وي
طويلرة حتررى ينررتظم العمررال فرري نقابررات للمطالبررة برفررع أجررورهم، لأن دخلهررم 
قي  ها الحقي فع دخل سيلة لر الحقيقي تدنى بارتفاع الأسعار. وهناك فئة لا تجد و

 الذي أصابه التدني، وهي فئة أصحاب الدخول الثابتة.

يل التضخم لى التمو لدول إ عدم ويلاحظ أن التجاء ا سبب  هو ب نه،  سبق بيا ما  ي، ك
عض  سب رأي ب لك، ح جع ذ ها، وير ية نفقات مة لتغط لدى الحكو ية  موارد كاف جود 

ضريبية نة الحصيلة ال حالات eeالمفكرين المعاصرين إلى ضعف مرو ثرة  سبب ك ب
سه،  قومي نف لدخل ال التهرب الضريبي والغش الضريبي، وكذلك يرجع إلى ضعف ا

فائض حيث تضع الدول خططا طموحة  من  توفر  ما ي تفوق احتياجات هذه الخطط 
 نقدي لدى الاقتصاد الوطني.
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ية  موارد المال غير أن هناك من الاقتصاديين من يرى أن المشكلة ليست في نقص ال
لف ffبل في خطب السياسة المالية بل يخت سابق  لرأي ال مع ا ناقض  لرأي لا يت . وهذا ا

هو يق سها، و من أسا شكلة  صدى للم نه يت في أ نه  سلمين ع هاء الم من رأي فق ترب 
مة تحصيل  ستطع الحكو لم ت ضرائب إذا  لى ال جاء إ جوز الالت نه لا ي يرون بب الذين 
عن  هرب أو  عن ت جا  عدم التحصيل نات سبب  كان  سواء  ية،  مبالغ الإيرادات العاد
فوا  لذين تخل كل ا حرب ضد  علان ال غش أو عن رفض، حتى ولو أدى الأمر إلى إ

عل خلي ما ف لدفع، ك لى عن ا حرب ع لن ال حين أع صديق،  بوبكر ال سول الله أ فة ر
 مانعي الزكاة. 

وقد دلل كاتب، بالأرقام، على أن المشكلة ليست في نقص الفائض الاقتصادي ولكن 
عالم  قة ال من منط خذ  فائض، وات هذا ال ئة  في تعب عة  ية المتب سة المال شل السيا في ف

فائض الاقت قول:" إن ال بي العبي ميدانا للدراسة حيث ي عالم العر لدان ال في ب صادي 
به  ما يتطل ير م سبة أعلى بكث لى ن ما إ لوطني، رب ناتج ا من ال يرة  يصل إلى نسبة كب
سة أجُريت  شعوب الأخرى، إن درا ها ال مرت ب تي  جارب ال قا للت تحقيق التنمية طب
لتحديررد هررذا الفررائض فرري أقررل هررذه الرربلاد قرردرة وأكثرهررا معانرراة فرري ظررل المنرراهج 

قدر  المستوردة، وهي مصر، تثبت أن الفائض في قطاعي الزراعة والصناعة كان ي
عام  0912بر  يه  يون جن جاوز  0170/  0170مل لم يت لي  ستثمار الك ببن الا ما  عل

يون" 622 ماني لتبريرر ggمل كر العل تي يسرتخدمها الف جوة ال يرى الكاترب أن الف . و

جدها  جوة أو هي ف يل التضخمي  ية والتمو قروض الخارج لى ال جوء إ هذا الل عجز 
 .hhالفكر عن تعبئة الفائض وتوجيهه نحو التنمية

كل  ئة  من تعب لة  كين الدو في لتم أما الإسلام فإن وسيلة واحدة فقط, وهي الزكاة، تك

ية حو التنم هه ن صادي وتوجي فائض الاقت ضمير ال قاظ  سوى إي ، ولا يتطلب الأمر 
نا سلم لا ي ضمير الم عل  ما يج سائل  من الو سلام  لدى الإ سلم. و ستخدمت الم م إذا ا

هو  لم،  لرأي الأصوب، والله أع فإن ا لذلك  سلامهم. و بكفاءة من قبل من يوثق في إ
أن يكررون الالتجرراء إلررى التمويررل التضررخمي بعررد التبكررد مررن توظيررف كررل الفررائض 
فائض المتحقق على  كل ال الاقتصادي، بحيث إذا بقيت حاجة إلى النقود بعد صرف 

تلجررب إلررى التمويررل التضررخمي. ولا يهررم مررن قررام التنميررة فعندئررذ يمكررن للحكومررة أن 
 باستثمار الفائض الاقتصادي بعد ذلك.

ثم  خراج،  كاة وال تة كالز شروعة الثاب بالحقوق الم بدأ  فائض ت من ال خذ  سة الأ وسيا
فائض  بق  لم ي لو  قروض، ف لى ال عداها إ ثم تت ياء،  لى الأغن ضرائب ع لى ال قل إ تنت

مة  جت الحكو هذا، واحتا كل  عد  صادي ب خذ اقت ها الأ ها فل يل نفقات قود لتمو لى الن إ
لة الإسلامية،  في الدو يل التضخمي  ثار التمو من آ بالتمويل التضخمي. ولا يُخشى 

ية حد الكفا يق  عن تحق سؤولة  سلامية م لة الإ حد  iiلأن الدو من  ير  لى بكث هو أع و
                                                           

 ن الزكاة تعمل في اتجاهين، فمن جهة تنُقص من الفائض المتاح للأفراد وتحوله إلى الدولة لتستخدمه في عملية لأ

التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن جهة ثانية فإن وجود الزكاة معناه نقصان الفائض المتاح للأفراد، الذي لم 

ستغلاله في إقامة المشاريع الاقتصادية التي تعود كل سنة، فيسارع أصحاب الفائض إلى ا %0,1يستغل، بنسبة

 بالربح حتى تعطى الزكاة من الأرباح وليس من رأس المال
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عد  يل التضخمي، ب يؤدي التمو قد  لدول غير الإسلامية. ف الكفاف، الذي لا تضمنه ا
يع حد  يرا لأن المطلوب للجم الكفاية، إلى سوء توزيع الدخل الجديد، وهذا لا يهم كث

هررو حررد الكفايررة، وقررد تحقررق، ومررا بعررده فيحررق للنرراس أن يتفرراوتوا. إضررافة إلررى أن 
ئدة قود الزا متص الن ية بحيث ت من الفعال في الإسلام  ، لأن jjالسياسة المالية والنقدية 

كاة أو ضرائب هذه النقود تؤول في النهاية إلى ا لأغنياء وستؤخذ منهم في صورة ز
 أو غيرهما من وسائل السياسة المالية أو السياسة النقدية.

صفة متقطعة، لإعطاء  يل التضخمي إلا ب ومع هذا لا يُنصح باستعمال سياسة التمو
دفعة للاقتصاد تجعله قادرا على توليد طاقة ذاتية بعد ذلك لمواصلة السير. فالتمويل 

ضخمي  ها الت ضعفت بطاريت تي  سيارة ال طى لل تي تع عة ال ير الدف حد كب لى  شبه إ ي
عن  ستغنى  بسبب برودة الجو فتُدفع السيارة لتشحن البطارية عن طريق المحرك ويُ

 الدفع بعد ذلك وتواصل السيارة تحركها بما ولده محرك السيرة ذاته من طاقة.

 المبحث الثاني: نقود الودائع.
ها  يقصد بنقود الودائع تلك النقود الكتابية التي تصدرها المصارف التجارية ولا يقابل

سا  خذ أسا ية تت عة حقيق لى ودي صدارها ع مد إ ية، ويعت قود القانون من الن ياطي  احت
 لاشتقاق نقود الودائع هذه.

صوره لذي أت سلامي ا صاد الإ ئع والاقت قود الودا يه ن جد ف لب kkلا تو هذا المط ، و
عرض مبرررات الفكرر الرأسرمالي فر ي اشرتقاق نقرود الودائرع، كمرا يقتررح طريقرة ي

ئع،  قود الودا شتقاق ن قة ا قام طري قوم م خاص ت لمعالجة العجز في ميزانية القطاع ال
 وتُطبق في اقتصاد إسلامي.

 الفرع الأول: نقود الودائع في الفكر الرأسمالي.
شراء ال     فق على  سم ين سمين، ق لى ق عادة، إ سلع تنقسم الدخول المتاحة ليفراد، 

عادلات  سلوب الم فرد. وبب ثروة ال من  يد  يدخر ليز سم  ستهلاكية، وق خدمات الا وال
 يمكن القول ببن الدخل القابل للتصرف= الاستهلاك + الادخار.

 الاستهلاك. –بمعنى آخر فإن الادخار= الدخل القابل للتصرف 
سلع الاستهلاك وإن ما والمفروض أن المدخرات هي ذلك الجزء الذي لا ينفق على 

صفة  مدخرة ب له ال ستثمار أموا مدخر ا شخص ال على سلع الاستثمار، فإذا استطاع ال
لم  ما إذا  ته، أ ية ثرو سعى لتنم ما ي شخص دائ عي، لأن ال شيء طبي فذلك  صية  شخ
حة أو  يستطع أن يستثمرها بسبب قلتها أو بسبب قلة المعلومات عن المجالات المرب

قوم بت ئد، غيرهما من المعوقات، فالمنطقي أن ي بل عا ستثمرها مقا من ي لى  سليمها إ
توازن.  لة ال في حا وفي هذه الحالة فإن الاستثمار يساوي الادخار، ويكون الاقتصاد 
سبة  باين ن طط، وتت ستثمار المخ من الا قل  لي أ خار الفع كون الاد ما ي عادة  كن  ول

                                                           

 .. هناك من يتصور وجود اقتصاد إسلامي فيه نقود ودائع منهم الدكتور محمد بوجلال في كتابه 

 Le système bancaire islamique. ed. Institut international de la pensée islamique. 

Herndon, Virginia, USA, 1998.p37-48 
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عات  في مجتم خار  عادة الاد طور  سبب ت خر ب لى آ مع إ من مجت ما  ختلاف بينه الا
طور  وتخلفها في مجتمعات أخرى، فهناك مجتمعات تنمو فيها عادة الادخار بسبب ت

مع  عارض  تي لا تت باع الأساليب ال الجهاز المصرفي وانتشار الوعي الادخاري وإت
مة  عات المتقد هي المجتم عات  هذه المجتم خار، و يز على الاد قيم المجتمع في التحف

ندها قل ع عات ت ناك مجتم ضر. وه قت الحا في الو يا  ما  ماد خار إ في الاد بة  الرغ
بين أراد  خاري  لوعي الاد لة ا خار أو لق بسبب عدم انتشار المصارف ووكالات الاد
مع  خار  يز على الاد في التحف ستعملة  المجتمع ومؤسساته أو لتعارض الأساليب الم

 قيم المجتمع، وهذه المجتمعات هي المجتمعات المتخلفة ماديا في الوقت الحاضر.
تي لا موال ال نة   والأ في خزا ما  لة إ موال معط هي أ ستثمار  جه للا ستهلك ولا تو ت

ستمر الوضع على  صاحبها أو في حساب جار لدى مصرف من المصارف. وإذا ا
يد،  في التزا ناز  ناقص والاكت في الت بدأ  فإن الاستثمارات ت لة  ترة طوي حال لف هذه ال

 وتتسع الفجوة بين الادخار الفعلي والاستثمار المخطط.
لخرراص عررادة يمررول اسررتثماراته مررن مدخراترره، فالحكومررة لا تنفررق مررن والقطرراع ا

خاص الاستثماري إذا  طاع ال ما على الق خاص, و طاع ال شاريع الق ميزانيتها على م
في المصارف  خاص  طاع ال مدخرات الق لى  احتاج إلى وسائل التمويل إلا التوجه إ

حدث أن خار أو مصارف الاستثمار. وإذا  لذي  التجارية أو مصارف الاد طاع ا الق
قف  خاص الاستثماري ي طاع ال فإن الق لديه فائض نقدي لا يريد استثماره لأي سبب 
لي  خار الفع بين الاد جوة  شكلة الف عاجزا عن تمويل استثماراته المخططة. وحلا لم
شاريعه,  يل م عن تمو خاص  طاع ال والاستثمار المخطط، والتي تؤدي إلى عجز الق

 لفجوة.وُجدت نقود الودائع لملء هذه ا
ولنقرود الودائرع بهررذا الشركل) أي المصرردرة لسرد الفجرروة( نوعران مررن الآثرار تلحررق 
جوة  سد الف للازم ل حد ا عن ال ئع  قود الودا يادة ن عن ز تنجم  ثار  الاقتصاد الوطني، آ

 وآثار تنجم عن نقصها.
من  كدة  ية متب سلطات النقد نت ال أولا:آثار زيادة نقود الودائع عن الحد اللازم. إذا كا

ها  أن تداول فإن لى ال خرج إ لن ت ناز  لى الاكت لت إ تداول وآ من ال حبت  النقود التي سُ
لذي  قدر ا نا للمشروعات بال ية، ائتما تستطيع أن تقدم، عن طريق المصارف التجار
ما إذا  صاد. أ ضارة بالاقت ثار  لى آ لك إ يؤدي ذ شروعات، دون أن  يه الم غب ف تر

سمحت أخُرجت النقود التي كانت معطلة إلى مجال ال ية  سلطات النقد تداول أو أن ال
لك  سيؤدي ذ جوة ف سد الف مة ل ية اللاز بإصدار كميات من نقود الودائع تزيد عن الكم
من  إلى حدوث التضخم, على الأقل في الفترة القصيرة، حيث يؤدي تدفق نقود أكثر 
اللازم إلى وجود قوة شرائية فاضة في أيدي الناس، وسينعكس أثر هذا على الطلب 

السررلع والخرردمات فيرتفررع بنسرربة أكبررر ممررا يلررزم، فترتفررع الأسررعار ويحرردث  علررى
 التضخم.

ستمرار  ثانيا: آثار نقص نقود الودائع عن الحد اللازم. يعبر نقص نقود الودائع عن ا
لك  فجوة الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية في القطاع الخاص، وستظهر نتائج ذ

طاع ا في ق كود  ستمرار الر في في ا لة، أولا  لة البطا ستمرار حا سمالية وا سع الرأ ل
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قطاع السلع الرأسمالية ثم تمتد إلى قطاع السلع الاستهلاكية على المدى المتوسط أو 
جد الآلات،  فلا ي ته  يد آلا لى تجد ستهلاكية إ سلع الا طاع ال سعى ق ما ي يل حين الطو

 بسبب غلق المصانع التي تنتج هذه الآلات. 
يا ثار الز يا لآ ية وتلاف قب عمل ما ترا عادة  لدول  فإن ا ئع  قود الودا في ن لنقص  دة وا

مان  لى الائت جة إ ترى أن الحا حين  عه  قدي، فترف ياطي الن الائتمان عن طريق الاحت
قليلرة، وتخفضرره حرين ترررى أن الحاجرة إلررى الائتمران كبيرررة. ولكرن عمليررة مراقبررة 

ها، وأن عدم فعاليت تت  قدي أثب ياطي الن يق الاحت عن طر مان  ستطع  الائت لم ت لدول  ا
تي  في المجالات ال مان ولا  كبح جماح المصارف التجارية لا فيما يتعلق بكمية الائت

 llيُمنح لها الائتمان

 الفرع الثاني: نقود الودائع في الفكر الإسلامي.
شرع حق  mmإن أداء الزكاة يُخرج المال عن وصف الكنز الذي يعاقب عليه ال من  ف

سكوا  فراد أن يم سات والأ موالهمالمؤس ية أ خرى، بق قوق الأ كاة والح عد أداء الز ب
ية  في حساباتهم الجار صة أو  خزائنهم الخا في  تحت أي صورة من الصور، سواء 
لى  في المصارف أو في غيرها. وهذا التصرف من قبل الأفراد والمؤسسات يؤدي إ
خار  بين الاد جوة  هو وجود ف سمالي و صاد الرأ في الاقت نفس الوضع الذي شاهدناه 

يذ ال عن تنف خاص  طاع ال ها عجز الق كون نتيجت جوة ت طط. ف لي والاستثمار المخ فع
يل  كن التمو يرة ول مربح كث ستثمار ال جالات الا كون م يث ت طة، ح شاريعه المخط م
ها،  ستثمارية، أو قلت ئع ا عد وجود ودا سبب  اللازم لهذه الاستثمارات غير متوفر، ب

ل المشرراريع فرري الاقتصرراد مررن القطرراع الخرراص الترري تمثررل الوجرره الغالررب لتمويرر
 الإسلامي.

جزءا  مة  خاص تخصص الحكو طاع ال لدى الق ية  وللقضاء على فجوة الموارد المال
لدى  فتح حسابات  شرحها، ل سبق  تي  من المصادر ال من إيراداتها، من أي مصدر 
المصررارف تسررمى حسررابات الاسررتثمار، توضررع تحررت تصرررف القطرراع الخرراص 

قة للتعويض عن النقص الحاصل في الا هذه الطري دخار عن الاستثمار المخطط. وب
من حيث  ستخدامه، ف من حيث ا تستطيع الحكومة مراقبة الائتمان من حيث كميته و
كميترره تسررتطيع إضررافة مبررالغ جديرردة إلررى حسررابات الاسررتثمار هررذه، قررد تكررون هرري 
يرادات  من إ خرى  بالغ أ ضها أو م ضية أو بع سنوات الما من ال قة  باح المتحق الأر

من الميزان سحب  ضافي. وت يل إ لى تمو جة إ في حا خاص  ية، إذا رأت أن القطاع ال
لى  تاج إلا إ خاص لا يح طاع ال أرباحها أو تبيع أسهمها أو جزء منها إذا رأت أن الق
ما  جدواه، ك قليل من النقود. وبذلك تقضي على الاحتياطي القانوني، الذي تبين عدم 

يرة للمصارف التجار خلال تقضي على الإمكانيات الكب من  قود  شتقاق الن ية على ا
 رأسمالها الخاص.

                                                           

   0.1ولكن لا يتُصور منهم ذلك، أو على الأقل غالبيتهم، بسبب وجود الزكاة التي تقتطع من الأموال العاطلة%  

 سنويا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
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تي  شاريع ال كل الم في  شريكة  مة  مت الحكو ما دا مان، ف أما من حيث استخدام الائت
شاريع  في الم ستخدامه  ترض على ا في أن تع حق  ها ال فإن ل هذا  تنشب برأس المال 

خاص  طاع ال شكل التي لا تستهدفها الخطة. وبذلك تكون هذه الوسيلة قد أدخلت الق ب
هداف  يق الأ لى تحق يؤدي ع ما  هو  طة و يذ الخ في تنف مة  مع الحكو شريكا  شر  مبا

 بنسبة أكبر مما لو كان القطاع الخاص يتصرف باستقلالية.
في  مه  عدم تقدي به و طاء  لى الإب يؤدي إ قة  هذه الطري مان ب منح الائت ببن  ولا يحتج 

مال في رأس  شريك  لة كطرف  خول الدو لك لأن د المشروع،  الوقت المناسب، وذ
يل  ومن ثم في لجنة دراسة الجدوى، من شبنه أن يسهل ويسرع الحصول على التمو
من  ير  في الكث شريكا  لة  خول الدو شبن د من  ببن  جاج  كن الاحت ما لا يم للازم. ك ا
لك لأن  المشروعات أن يجعل تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أكبر مما يمكن، وذ

مر الدولة تتخلى عن حصصها في رأس م تي ي لة ال تي تقضي المرح ال المشاريع ال
قف  ما ي يع حصتها حال لك بب خاص، وذ طاع ال ها الق لوطني أن يتملك صاد ا ها الاقت ب
شاريع  شاء الم لة إن لت الدو ما تو بان حين في اليا حدث  ما  يه، مثل المشروع على قدم

لى الق ها إ ثم باعت ها  من حيات طاع الاستثمارية والإشراف عليها خلال الفترة الأولى 
 الخاص عندما صارت تنتج وتحقق الأرباح.
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